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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 60976القـــــرار عــ

 23/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

المحامي لدى  ح. ح ستاذمن الأ 22/02/2018بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

  .لتعقيبا

 نيابة عن : 

 في شخص ممثلها القانوني شركة محدودة المسؤولية مرسمة بالسجل التجاري ص. تشركة 

 الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بقرمبالية. B127551997تحت عدد 

 ضد : 

 ...دد في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري تحت ع ت.(البنك 1

 ع. ل ستاذالأـ... ه بالكائن مقر

تسي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني مؤسسة عمومية لا تك (2

نوبه ي ابلبـنوتعتبر منشاة عمومية غير مرسمة بالسجل التجاري الكائن مقره بفرعه  إداريةصبغة 

 ل. م ستاذالأ

  ـ...بنابل الكائن مقرها ب الأداءاتالعامة لمراقبة  الإدارة (3

عن محكمة  20/12/2016الصادر بتاريخ  23523طعنا في القرار الاستئنافي التجاري  عدد 

الحكم  بإقرار صلي والعرضي شكلا وفي الأصلالاستئناف بنابل والقاضي بقبول الاستئنافين الأ

في شخص ممثلها القانوني بالمال المؤمن وحمل  المستأنفةالعمل به وتخطية  وإجراءالابتدائي 
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دينار  بأربعمائةضده شعبان فرحات  المستأنفلمصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة ا

 الدفاع. وأجورد( لقاء اتعاب التقاضي 400,000)

 وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهم.

 185ل فصوعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى بقية الوثائق الواجب تقديمها حسب مقتضيات ال

 م م م ت.

لمعقب ابة عن نيا ع. ل ستاذوبعد الاطلاع على مذكرتي الرد على تلك المستندات المقدمتين من الأ

ماعي نيابة عن المعقب ضده الصندوق الوطني للضمان الاجت ل. م ستاذومن الأ ت.ضده البنك 

 .أصلاطلب رفض مطلب التعقيب  إلىوالراميتين 

لب فض مططلب ر إلىيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية وبعد الاطلاع على ملحوظات الن

 التعقيب شكلا والحجز.

 القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي : أوراقوبعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل :

ه من هذ وصيغه القانونية مما يتجه معه قبوله أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا جميع 

 الناحية.

 : صلث الأمن حي

دعي في يام المقالتي انبنى عليها  والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

ن  صدر ع نهأبوصفه دائنا لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية عارضا بواسطة نائبه  ف. ش صلالأ

قضية عدد في ال 2012جوان  04نفس المحكمة الحكم الابتدائي في مادة التسوية القضائية بتاريخ 

عن دفع ديونها واعتبار  .في ش م ق ص. توالقاضي نصه "بثبوت توقف مؤسسة شركة  195

 الإنقاذرنامج ة نشاطها طبقا لباصلبمو والإذن 2008نوفمبر  27تاريخ التوقف عن الدفع موافق ليوم 

با مراق يرالأخوتعيين هذا  2012ماي  05المؤرخ في  ب. عالمعد من قبل المتصرف القضائي 

 ."البرقاوي  رياضالقاضي المراقب  إشرافلتنفيذه تحت 

الحكم استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل بتاريخ  إقراروقد وقع 

وذلك  أعلاهالمبين  الإنقاذبرنامج  إبطالوان الدائن المذكور يروم  18825تحت عدد  29/10/2013
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في ش م ق بالتزاماتها المالية المضمنة ببرنامج  ص. تتسوية شركة لعدم وفاء الشركة موضوع ال

 وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها. الإنقاذ

 01يخ بتار 195/240محكمة البداية حكمها عدد  أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

 يقضي ابتدائيا بـ: 2015جوان 

 لمقترحاة النشاط اصلللمؤسسة موضوع التسوية بمو ذنالإالمتضمن  الإنقاذبرنامج  وإبطال -1

 المصادق عليه  بموجب 2012ماي  05بتقريره المؤرخ في  ب. عمن قبل المتصرف القضائي 

 195لقضية عدد في ا 04/06/2012الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 

تحت  29/10/2013محكمة الاستئناف بنابل بتاريخ  بمقتضى القرار الصادر عن إقرارهوالواقع 

 .18825عدد 

مبالية ية بقرالتسوية القضائية وتعيين القاضي لدى المحكمة الابتدائ إجراءاتافتتاح  إعادة -2

 سة.ال المؤسمتحديد ل ةاللازم بالأعمالالملف عليها للقيام  وإحالةالسيدة هادية الليالي قاضيا مراقبا 

ن م 46لفصل ا لأحكامتقرير يتضمن مقترحة حول مالها طبقا  بإعداد ح. مالعدلي تكليف الخبير -3

 نف الذكر.آالقاضي المراقب  إشرافتحت  1995لسنة  34القانون عدد 

بعة لجنة متا إلىنسخة منه  وإحالةبترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري للمؤسسة  الإذن-4

 جمهورية التونسية.المؤسسات الاقتصادية كنشره بالرائد الرسمي لل

 حمل المصاريف القانونية على المؤسسة موضوع التسوية. -5

اع طالبة نقضه والقضاء من جديد بعدم سم ص. تالشركة موضوع التسوية شركة  فاستأنفته

لقانون امن  46 لا يتوفر فيه النسبة التي يقتضيها الفصل الإبطالدين طالب  أن إلىالدعوى استنادا 

لديون االشركة بما يفيد قيامها بخلاص جزء كبير من  إدلاء إلى بالإضافة 1995لسنة  34عدد 

 .الإنقاذوفقا لما يوجبه برنامج  ....4وسعيها لبيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

 راءوإجئي الحكم الابتدا بإقرارمحكمة الدرجة الثانية قرارها المطعون فيه والقاضي  فأصدرت

 الإبطاللب للقيام بط 1999لسنة  34من القانون عدد  46وفر شروط الفصل ت إلىالعمل به استنادا 

ع  ي بيفترغب  أنهافقد صدر الطلب من عدة دائنين وثبت عدم الخلاص وتجرد دفوعات الطاعنة في 

 العقار المرهون لخلاص الديون.
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ا بناء ةالإحالفتعقبته المحكوم ضدها بواسطة نائبها الذي طلب صلب مستندات طعنه نقضه مع 

 على ما يلي:

لمؤرخ في ا 1995لسنة  34من القانون  عدد  46الفصل  أحكامالمستمد من مخالفة  الأولالمطعن 

 المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية : بإنقاذالمتعلق  1995 أفريل 17

 شعو المد نقاذالإبرنامج  إبطالالدائن القائم بطلب  أنملف القضية  إلىاتضح بالرجوع  بأنهقولا 

ة ديون  دينار الممثلة لجمل 000.750,000دينار من جملة  000.35,000دينه  أصللا يتجاوز  ف.

نه رفض ذلك أالمؤسسة وقد تولت المعقبة عرض الدين للخلاص على المتصرف القضائي غير 

طلب وذلك بالبت في م 1995من قانون  46الفصل  أحكامويكون بذلك الحكم المنتقد قد خالف 

 بالمائة من ديون المؤسسة. 15لم يبلغ الإبطال دين طالب  أنوالحال  بطالالإ

لب وضوع طم الإنقاذمن برنامج  الأكبرالمطعن الثاني المستمد من ثبوت احترام المعقبة للجزء 

ع موضو لبيع العقار الذي على ملك الوكيل ت.الرجوع كثبوت سعيها في الترخيص لها من البنك 

 نابل وتعطيل البنك لمسعاها : .....4 الرسم العقاري عدد

ن الديو ما يفيد قيامها بخلاص جزء كبير من الأولىن المعقبة قدمت لمحكمة الدرجة أقولا ب

وعلى الخصوص ديون الصندوق الوطني للضمان  الإنقاذالمحمولة عليها موضوع برنامج 

طلب بوكيلها  بما يفيد تقدم تأدلالمزودين كما  أهموكذلك ديون  الأداءات إدارةالاجتماعي وديون 

نابل  .....4في الترخيص له في بيع العقار الذي على الوكيل موضوع الرسم العقاري عدد  ت.لبنك ل

بنك لل صلادينار مرفوقا بوعد بيع في الغرض حسب نسخة المطلب الو 000.200,000بثمن قدره 

 لىإذا المطلب ه إلىالدائن لم يستجب  البنك أن إلابغاية تمكينه من كامل الثمن  05/05/2015بتاريخ 

لبنك. اينص على بيع العقار وتخصيص ثمنه لخلاص دين  الإنقاذبرنامج  أنحد التاريخ والحال 

بغير  ام وقضتلم توليها أي اهتمأن محكمة الحكم المطعون فيه  إلاورغم كل هذه المؤيدات المقدمة 

 نقض قرارها المطعون فيه.وهو ما يتعين معه  الإنقاذبرنامج  بإبطالوجه حق 

صلب مذكرته الكتابية بالملحوظات  ت.وحيث وردا على ذلك تمسك نائب المعقب ضده البنك 

قد صدر ممن له  الإنقاذبرنامج  إبطالن شرط القيام يطلب إف الأول: بخصوص المطعن  التالية

مراقب التنفيذ  وذلك سواء بصدوره عن 1995لسنة  34من القانون  عدد  46الصفة عملا بالفصل 

 أسستوانه خلافا لما  ف. شبالمائة علاوة على الدائن  85الدائنين فاقت النسبة المائوية لديونهم  أو
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( من 15,59وكما هو ثابت من ملف القضية بلغت ) الأخيرعليه المعقبة طعنها فان نسبة دين هذا 

 جملة ديون المؤسسة بما يتعين معه رد هذا المطعن.

ينه ر وتمكن البنك المعقب ضده لم يعارض قيام المعقبة بيع العقاإالثاني : فوبخصوص المطعن 

يا لبيع عيا جدالمعقبة لم تسع س أنمصلحته تقتضي قبول الخلاص ولو جزئيا غير  أنمن ثمن البتة بل 

ة لقضائيعلى صدور حكم التسوية ا أعوام الأربعةالعقار المذكور بالرغم من مرور ما يزيد عن 

وعلاوة على  23/2/2015الجرائد اليومية بتاريخ  بإحدى بإشهار بالإدلاءى الطور الثاني مكتفية لد

جانب زئي لما تمسكت به المعقبة من قيامها بخلاص ج أنذلك فلقد ثبت لمحكمة الموضوع بدرجتيها 

ا ق خلاصهبوصول خلاص المحكمة سب الإدلاء إعادةتعمدت  أنهامن ديونها كان مخالفا للواقع بل 

نفيذ يامها بتقفيد فما تضمن ذلك تقرير مراقب التنفيذ. ولم تدل بذلك المعقبة لمحكمة الموضوع بما يكي

ر قبة غيبذلك مطاعن المع وأضحتولو بصفة جزئية وذلك خلافا لما ورد بطعنها  الإنقاذبرنامج 

 بعا لذلكتجه تجدية وقد تولت محكمة  القرار المطعون فيه مناقشتها والرد عليها بتعليل مستفيض وا

 .أصلارفض مطلب التعقيب 

ماعي وحيث ردا على مستندات الطعن لاحظ نائب المعقب ضده الصندوق الوطني للضمان الاجت

 13/12/2013دينار فقط بتاريخ  9418,518قامت بخلاص مبلغ  فإنهانه وخلافا لما ادعته المعقبة أ

لبرنامج لم تحترم ا أنهانارا  وبما دي 300.171,189من جملة الدين المرسم بالتسوية والبالغ 

نامج بر لبإبطاالمصادق عليه من طرف المحكمة فقد طالب الصندوق وبقية الدائنين وكذلك الخبير 

 .أصلاالتفليس وطلب رفض مطلب التعقيب  آو الإحالةمع  الإنقاذ

 المحكمــــة

 

 : الأولعن المطعن 

عدة دائنين رغبوا في  أنلحكم المطعون فيه حيث خلافا لما ورد بهذا المطعن فقد بينت محكمة ا

نتيجة عدم خلاصهم عند تلقي تصريحاتهم من طرف القاضي المراقب زيادة  الإنقاذبرنامج  إبطال

عند المدعي  الأمرالقائمين ولم يقف  أسماءعن طلب مراقب التنفيذ الحكم بذلك وقد عددت المحكمة 

هو طرف مع  وأصبح 195للقضية عدد  والتي تم ضمها 240الذي رفع القضية عدد  ف. ش

محكمة الحكم  أنن هذا المطعن لم يكن وجيها ضرورة إوعليه ف الإبطالالمجموعة التي طلبت 
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بخصوص نسبة الدين الذي يجيز  الإنقاذمن قانون  46المطعون فيه قد تحققت من شروط الفصل 

من مراقب التنفيذ ومن  أيضار بالمائة بخصوص الدائنين وصد 15وبينت انه فاق نسبة  الإبطالطلب 

 قاضي المؤسسة واتجه لذلك رد المطعن لعدم وجاهته.

 عن المطعن الثاني :

 ءاتإجرا يةأيع العقار هو دفع مجرد ولا توجد ببالدفع  أنحيث بينت محكمة الحكم المطعون فيه 

تضي ل يقبات لا يقوم على مجرد الفرضي الإنقاذفي بيعه وقد كانت على صواب في ذلك لان برنامج 

ي يندرج ف البيعبالمؤسسة وان دفع الطاعن برغبته  إنقاذتوفر حلول قابلة للتجسيم ويمكن تفعيلها في 

ذا هك رد عليها محكمة القرار المطعون فيه حكمها واتجه لذل أسستالتجرد وعدم الفاعلية التي 

 .أيضاالمطعن 

 الأسبابولهذه 

  وحجز معلوم الخطية المؤمن.أصلافضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ور

عن الدائرة  المدنية الرابعة  2019اكتوبر  23وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  الاربعاء 

المتالفة من رئيسها السيد  منصف الكشو وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء المصمودي  

الله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ونجوى الغربي بمحضر المدعي العام  السيد حسن بالحاج عبد 

 عائدة اسكندر.

 وحـــرر في تاريخـــــه

 

 


